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رابطــة الإجتمــاعيين الكويتيـــة
دولة الكويت أغسطس 2022 

تقرير الظل
المقدم إلى اللجنة المعنية  
بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية




المقدمــــــة : 
تأسست رابطة الإجتماعيين الكويتية  عام 1967 م بموجب قرار إشهار تحت رقم  
( 46 ) مسجل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ( جمعية نفع عام غير حكومية ) .

وتهدف الى   :
1. رعاية مصالح العاملين في الميدان الاجتماعي والعمل على الارتقاء بمستواهم المهني بشتى الوسائل والارتقاء بالمهن الاجتماعية حتى تتبوأ مكانها الملائم في خدمة الأهداف الاجتماعية للمجتمع . 
1. الإسهام في تقديم وجوه الرعاية الاجتماعية للأفراد والجماعات الذين لا تسمح لهم ظروفهم بالاستفادة الكاملة بالخدمات الحكومية ، أو الذين يحتاجون إلى المزيد من الرعاية التخصصية . 
1. العمل على الوصول بالتوعية الاجتماعية إلى جميع فئات المجتمع وطبقاته بشتى الوسائل المتاحة بغرض تحقيق أقصى قدر من التماسك والاستقرار والتكامل الاجتماعي بالتعاون مع الهيئات الرسمية والتطوعية الأخرى . 
1. إجراء البحوث الميدانية بهدف تحديد حجم المشكلات والظواهر الاجتماعية التي قد تعيق سبيل التطور الاجتماعي المنشود للمجتمع واقتراح السياسات التي تعين الجهات المختصة على التغلب عليها . 
1. تبادل المعلومات والخبرات المهنية مع الهيئات الدولية والعربية والمحلية وخصوصاً المختصة منها في شئون الرعاية الاجتماعية بشتى الوسائل والسبل ومنها إقامة المؤتمرات العربية والدولية وإصدار الكتب والنشرات والمجلات وغير ذلك .


·     وجدت رابطة الإجتماعيين الكويتية نفسها مسئولة كمؤسسة مجتمع مدني تختص بالمجتمع ككل الى رصد وايضاح عدة نقاط رئيسة في تقرير الظل الخاص  المقدم إلى اللجنة المعنية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ,إيماناً منها بتفعيل دور المجتمع المدني في الكويت ,الذي له دور الرقابة المشروعة دستورياً وديمقراطياً في رصد الظواهر في حركة المجتمع وتحديد الموقف المطلوب منها.


· تم إعداد التقرير وفق المنهجية المتبعة مع الأخذ بالمعايير التالية : 

· العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.
· الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لدولة الكويت.
· التقرير الدوري الوطني الرابع المقدم من دولة الكويت 2020.
· فرق الرصد الإجتماعي في رابطة الإجتماعيين الكويتية.


1- المقيمين بصورة غير قانونية

على الرغم من إنشاء الحكومة للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية منذ نوفمبر 2010 ,والجهود الحكومية العديدة في منح مزايا وتسهيلات إنسانية ومدنية وتبرعات متنوعة, إلا أن هذه الجهود غير مستدامة ولا تحل الجزء الرئيسي من هذه المعضلة وهي معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية, ومن يحق لهم الحصول على حق المواطنة من عدمه ,للقضاء على المعاناة التي يعانيها الكثير منهم وحماية لمستقبل الأبناء والأجيال القادمة منهم ,وعلى وجه الخصوص المدرجة أسمائهم أو أسماء أبائهم أو أجدادهم في أحصاء الدولة لعام 1957 , والمشاركين في الحروب وعلى وجه الخصوص حرب تحرير الكويت عام1991 ومن ساهم بأعمال جليلة لدولة الكويت ,ومعالجة أوضاع غير المستحقين للجنسية بشكل فعلي وبصورة سريعة.

التوصيات :

· الإسراع في عملية منح المستحقين ومعالجة أوضاع غير المستحقين وعلى وجه الخصوص منح الحاصلين على أحصاء الدولة لعام 1956م ,والمشاركين في حرب تحرير الكويت ومن ساهم بأعمال جليلة لدولة الكويت.
· الجدية في التعامل مع حالات التزوير والادعاء بأنه عديم الجنسية.
· العمل على تطبيق توصيات لجنة حقوق الإنسان المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية , وتوصيات اللجنة المعنية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. 
· العمل على تطبيق توصيات لجنة مناهضة التمييز العنصري الصادرة في 9 من مارس 2012 بما يخص المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد .

2- العنف الأسري


عملاً بالمادة ( 9 ) من الدستور الكويتي التي تنص على أن : ( الأسرة أساس المجتمع , قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها, ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ) لازالت الأسر الكويتية تعاني الكثير بسبب تجاهل الجهات المختصة تفعيل الدور المناط بها بشكل فعلي وصحيح ويلامس المشاكل المتعددة التي تتعرض لها الأسر ,حيث لازال المجلس الاعلي للأسرة لم يفعل الدور المناط به بشكل فعلي ,ولازالت دولة الكويت تفتقد الى مراكز أيواء لضحايا العنف الأسري,ومراكز حماية الطفولة ,وعلى الرغم البادرة الإيجابية بأقرار قانون العنف الأسري بمجلس الأمة الكويتي ,إلا أن القوانين تحتاج الى تطبيق فعلي لنجاحها ,



التوصيات : 

· تفعيل دور المجلس الأعلى لشئون الأسرة .
· إنشاء مراكز الأيواء لضحايا العنف الأسري ومراكز حماية الطفولة المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل, والمادة 5 من قانون رقم 16 لسينة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري.
· صياغة National Strategy for Protection against Domestic Violence;استراتيجية وخطة  وطنية للحماية من العنف الاسري و المشاكل الأسرية بأنواعها المتعددة. 
· 2. تفعيل دور المؤسسات الوطنية المختصة بالاسرة  لنشر التوعية والثقافة المطلوبة .
· Developing comprehensive legal, political, administrative, and cultural programs to prevent violenceنشر مفهوم الأسرة وأهميتها وأضرار العنف الأسري في المناهج التعليمية الوطنية.
· تفعيل دور المراكز الأسرية ومراكز تنمية المجتمع في الجهات الحكومية .
· حماية ودعم ضحايا العنف الأسري .

3- النظام القضائي
السلطة القضائية في الكويت تتمتع بأستقلالية في أصدار قرارتها وتتصف بشكل عام بالحياد و النزاهة,  إلا أنها لا تزال لا تتمتع بالاستقلالية التامة ادارياً ومالياً, ولازالت الكويت تفتقد الي قانون مخاصمة القضاء .




التوصيات : 

· منح النظام القضائي الاستقلال التام أو تفويضهم مبدئياً بكامل التفويضات الوزارية التي تضمن أستقلاليتهم مع تحديد المرتبات و المكافأت الخاصة بأعضاء السلطة القضائية بقانون من قبل المجلس التشريعي ( مجلس الامة ).
· السعي الى تنمية إمكانيات التظلم القضائي من خلال سن قانون مخاصمة القضاء, وتنظيم العملية بما لا يضر بسمعة القضاة ولا يضر كذلك بالاشخاص المتظلمين .
· تخفيف الضغط على السلطة القضائية وجداول المحاكمات بتفعيل مراكز التحكيم الحيادية .



4- نظام الكفيل 

لازالت الكويت تعمل بوجوب وجود كفيل كويتي أو شركة أو مؤسسة كويتية لكفالة أي موظف أو عامل أجنبي , مما فتح الباب للمتكسبين والانتهازيين أن يتاجرون بالعمالة الوافدة عن طريق أستقدامهم مقابل مبالغ مالية ,مع العلم أن ليس هناك جدية من قبل الحكومة في محاربة تجارة الإقامات ماعدا قضايا الرأي العام.

مع الاشارة الى أن هناك تمييز و استبعاد للعمالة الوطنية الكويتية وعلى وجه الخصوص فئة الشباب والمتقاعدين من العمل في القطاع الخاص وهناك تقاعس من الجهات المختصة الحكومية في تطبيق قوانين وتعاميم الصادرة بشأن تشجيع العمالة الوطنية في الإنضمام للقطاع الخاص خاصة أن نسبة العمالة الوطنية لا تذكر من مجموع العاملين في القطاع الخاص.


التوصيات : 

· وضع الية جادة في توفير الوظائف و رفع نسبة العاملين الكويتيين في القطاع الخاص.
· إيجاد نظم تمكن من أستقدام العاملين وفقاً للمعايير الدولية.
· زيادة قدرة المفتشين على رصد أي إنتهاكات لحقوق العمال والمتاجرة بهم وأي أنتهاكات لقانون العمل قانون  رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي .




5- العمالة المنزلية 

اقر مجلس الأمة الكويتي ( المجلس التشريعي ) قانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية الذي يهدف لحفظ حقوفهم ، وعلى الرغم من أنها خطوة جيدة ، إلا أننا نأمل أن يتم ألغاء نظام الكفيل ، ضماناً لعدم الإكراه على العمل الالزامي ، ونشعر بالقلق الشديد من ظاهرة المتاجرة بالعمالة المنزلية من خلال تداول عقود العمل الخاصة بهم والتنازل عنها نظير مبالغ مائية وتفشي هذه الظاهرة في دولتنا والدول العربية ، على ا لرغم من أن الدولة نجحت في التصدي للإعلانات التي تخص هذه الظاهرة.



التوصيات : 
· ندعو وبشدة على إلغاء نظام الكفيل وايجاد نظم تمكن من استقدام العاملين وفقاً للمعايير الدولية.
· الزام مكاتب الاستقدام  بتوعية العمالة بالحقوق والواجبات ، وطرق التعامل مع آي مشكلة عمالية او انتهاك للحقوق إن وجدت ، مع وضع جزاءات رادعة للمخلفين منهم.
· وضع آلية جادة في رفع نسبة العاملين الكويتيين في القطاع الخاص.
· إيجاد نظم تمكن من استقدام العاملين وفقاً للمعايير الدولية.
· زيادة قدرة المفتشين على رصد أي إنتهاكات لحقوق العمال والمتاجرة بهم وأي أنتهاكات لقانون العمل قانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.


6- المنظمات غير الحكومية

نصت المادة 43 من الدستور الكويتي لعام 1962 على أن:

(حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون, ولايجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة).

ونظم القانون رقم 24 لسنة 1962 الإطار السياسي والقانوني الذي تعمل في إطاره المنظمات المدنية في الكويت.و وفقا لهذا القانون تراقب وزارة الشؤون الاجتماعية عمل الجمعيات الأهلية.
على الرغم من أن وزارة الشؤون قد قامت في السنوات الأخيرة على إشهار جمعيات نفع عام جديدة لا تتقاضى أي مساعدات حكومية, إلا أن هناك العديد من الجميعات التي تقدمت بطلبات أشهار ولم يتم الرد على طلبات إشهارها, مما يعيق إنشاء جماعات مدنية مشهرة تستطيع أن تمارس نشاطاتها بكل حرية ومن غير أي نوع من أنواع التمييز ,حيث أن جماعات المجتمع المدني الذين يسعون لإشهار جمعيات متخصصة بإهتمامتهم عندما تعيق الجهات المختصة أشهارهم يواجهون العديد من العوائق في ممارسة أنشطتهم منها أنهم قد تتم إدانتهم بمخالفة القوانين المعمول بها وأيضاً  أنهم لا يحصلون على ثقة المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة لعدم وجود إشهار رسمي لهم وان انشطتهم تكون مريبة بنظر الأخرين .

كما تعاني مؤسسات المجتمع المدني في الكويت من عدم تعاون الجهات الحكومية بشكل جدي ,خاصة في مناقشة القوانين و قبل صدورها وأخذ رأي مؤسسات المجتمع المدني بأحكامها .

التوصيات : 

· المرونة في الموافقة على إنشاء مؤسسات مجتمع مدني جديدة بكافة أشكالها وأنشطتها.
· تفعيل المشاركة المجتمعية بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني .
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